
 عمان - عقــــدت اللجنة الملكية لإصلاح 
المنظومة السياســــية فــــي الأردن الثلاثاء 
اجتماعها الأول برئاســــة العاهل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثانــــي وبحضــــور ولي 
العهــــد الأميــــر الحســــين، حيــــث تم طرح 
جملة من الاقتراحات من ضمنها تشــــكيل 
ســــت لجان فرعية حول قانون الانتخاب، 
ولجنة للشــــباب، ولجنة للأحزاب، ولجنة 
للتعديــــلات الدســــتورية، ولجنــــة للمرأة، 

ولجنة للإدارة المحلية.
وتم اقتــــراح تعيــــين مهنــــد مبيضين 
ناطقا إعلاميا باسم اللجنة، لوضع الرأي 
العام أمــــام أبــــرز التطــــورات والقرارات 

المنبثقة عنها.
وأعلــــن العاهــــل الأردنــــي الأســــبوع 
تتولــــى  لجنــــة  تشــــكيل  عــــن  الماضــــي 
الإصلاحات السياســــية المطلوبة، برئاسة 
رئيس الوزراء الأسبق سمير زيد الرفاعي، 
وعضوية 92 شخصية من مختلف المشارب 

الفكرية والسياسية.
واســــتقبل الأردنيــــون خبــــر تشــــكيل 
اللجنة بحذر مشوب بالكثير من الشكوك، 
خاصة وأنهم سبق أن عهدوا تشكيل مثل 
هــــذه اللجان والمبــــادرات، دون أن يتحقق 
الحــــد الأدنى من التغيير. وتتضاعف هذه 
الشكوك بتعيين الرفاعي على رأسها وهو 
شــــخصية جدليــــة من القصر، وســــبق أن 
أطيــــح بها من رئاســــة الحكومة في العام 

2011 إثر هبة شعبية.

ووجــــه الملك عبدالله خــــلال الاجتماع 
الــــذي عقد فــــي الديوان الملكي الهاشــــمي 
رســــائل طمأنة للداخل بشأن جدية السير 
فــــي الإصلاحــــات. وقــــال ”هدفنــــا تطوير 
المنظومة السياســــية، وصولا إلى الحياة 
تناســــب  التــــي  والحزبيــــة،  البرلمانيــــة 
الأردنيين ومســــيرة الأردن الديمقراطية“، 
مبينــــا أهمية تحديد الهــــدف النهائي من 

عمليــــة التطويــــر السياســــي، مــــن خلال 
خطة واضحة المعالــــم، وتوضيح الاتجاه 
المطلــــوب للمواطنين، وصــــولا إلى برلمان 

يضم أحزابا برامجية قوية.
وشــــدد العاهل الأردنــــي على ضرورة 
إيجــــاد البيئة المناســــبة لتوســــيع قاعدة 
المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب 
والمرأة في الحياة العامة. وأعرب عن أمله 
في أن يرى الأردنيين منخرطين في الحياة 
السياســــية وواثقــــين بالعمــــل الحزبــــي، 
مجــــددا التأكيد علــــى أن الأبواب مفتوحة 
لجميــــع الأفــــكار والمقترحــــات، والمطلوب 
جلــــوس الجميع على طاولــــة الحوار وأن 
تكــــون مصلحــــة الأردن والأردنيين الهدف 

الأساسي.
وأكــــد أن المســــار السياســــي يجب أن 
يتزامن مع مســــار آخر اقتصادي وإداري، 
مشــــيرا إلــــى أنه وجــــه الحكومــــة لوضع 
برنامــــج عمــــل اقتصادي واضــــح المعالم 
خلال أســــابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة 

لتنفيذه.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة 
فاقمهــــا تفشــــي جائحــــة كورونــــا وتغير 
أولويات الدول المانحة، الأمر الذي أدى إلى 
احتقان شعبي وتململ في صفوف الشارع، 
الذي يرى الجزء الأعظم منه أن المشكلة في 
المملكة تتجاوز ظروفا اقتصادية فرضتها 
أوضــــاع بعينهــــا إلى خلل فــــي المنظومة 
ككل، بسبب البيروقراطية وتفشي الفساد 

وغياب مسؤولين يملكون رؤية مستقبلية 
واضحة.

ويؤمن شــــق كبير بــــأن البلاد بحاجة 
إلى تغيير جذري لا يقتصر فقط على إدارة 
الوضــــع الاقتصادي بل مقاربة سياســــية 
جديدة تؤســــس لحكومات برلمانية تتولى 
زمام الأمور، لافتين إلى أن ما يتداول حول 
حصر المشــــكلة في تغيير قانون للانتخاب 
أمــــر غير منطقــــي، حيث أن هنــــاك حاجة 
إلى منح الحيــــاة السياســــية والإعلامية 
جرعة كافية من الحرية والكف عن سياسة 

التضييقات.
ويشــــير نشــــطاء إلى أنــــه بالرغم من 
الضمانات التي تحدث عنها الملك عبدالله 
بشأن تطبيق ما ســــيجري الاتفاق بشأنه 
فــــي اللجنة، إلا أنــــه لا يمكن الثقة في عدم 
حدوث تدخلات خلــــف الكواليس من قبل 
بعــــض القوى التي تنظر بقلق لأي تغيير، 
أو فــــي المدى الــــذي يمكن أن تصــــل إليه، 
مشددين على أن العبرة تبقى بالخواتيم.

وقــــال رئيس اللجنــــة الملكية ســــمير 
الرفاعــــي خلال الاجتمــــاع إن ضمان الملك 
الحكومة  بتـبـني  والأردنيــــات،  للأردنيين 
لمخرجات عمــــل هذه اللجنة وتقديمها إلى 
مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، ”يدفعـنا 
لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة“، مضيفا 

أنه لا مجال للخطأ.
وتابــــع أن اللجنــــة تتعهد بــــألا يحكم 
عملها قناعات مســــبقة، ولا يعيقه تخندق 

للعقــــول  انغــــلاق  يقيــــده  ولا  رأي،  وراء 
والقلــــوب، وأن أولويتهــــا هــــي العمل من 
أجل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية، 
وأحــــزاب،  انتخــــاب  قوانــــين  ووضــــع 
وتوصيات فــــي مجال الإدارة المحلية، وما 
قد يحتاجه ذلك من تعديلات في النصوص 

الدستورية.
وأوضح الرفاعي في كلمته أن اللجنة 
ســــتبذل قصارى جهدهــــا لتحقيق الرؤى 
الملكية للتقدم والتحديث، مهتدية بالأوراق 
النقاشــــية الملكية، مشــــيرا إلى التنوع في 
تشــــكيل اللجنــــة وتركيبتهــــا التي تعكس 
ثــــراء المجتمع الأردني الفكــــري والثقافي 

بكل أطيافه.
وقــــال ”لــــن نتــــردد فــــي أن نســــتعين 
فــــي عملنا بكل بيــــوت الخبــــرة الأردنية، 
وما ســــبقنا إليــــه إخواننا مــــن الباحثين 
والمختصين والذوات الوطنية المقدرة، في 
هذا المجــــال“، مضيفا أن التغيير المطلوب 
ومســــؤولية  التشــــريعي،  الجانــــب  مــــن 
رهنــــا  ليــــس  الرســــمية،  المؤسســــات 
بقانــــون واحد، بــــل هي حزمة تشــــريعية 
حيــــة متطورة، تضمــــن التغييــــر المتدرج 
والمتناسب مع تطور المجتمع، واستشراف 
احتياجاته المســــتقبلية، وســــط المنظومة 
السلوكية والثقافية الاجتماعية؛ وما عمل 
اللجنــــة إلا جــــزء من هذه الحزمــــة، وتلك 
المنظومــــة، يحتــــاج نجاحها إلــــى اهتمام 

المواطن ومتابعته.
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انطلاق ورشة الإصلاحات السياسية 
في الأردن تحت الضغوط

انطلقت ورشــــــة إصــــــلاح المنظومة 
السياسية في الأردن وسط شكوك 
في الحــــــدود التي يمكــــــن أن تصل 
إليها هــــــذه الإصلاحات على ضوء 
التجارب الســــــابقة المخيبة للآمال، 
ــــــردد أن  ولســــــان حــــــال الأردنيين ي

العبرة تبقى في الخواتيم.

الملك عبدالله الثاني: هدفنا حياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين

العاهل الأردني يطلق شارة الإصلاح

 بيــروت - وجّهت رئاســـة الجمهورية 
اللبنانيـــة الثلاثـــاء انتقـــادات للحـــراك 
الجـــاري الـــذي يقـــوده رئيـــس مجلس 
النواب نبيه بري لتشكيل حكومة جديدة، 
معتبرة أن ”الزخم المصطنع الذي يفتعله 
البعض في ملف تشـــكيل الحكومة لا أفق 

له“.
ويحاول رئيس مجلس النواب إحداث 
اختراق على مستوى التشكيل الحكومي 
المتعثر منذ أغســـطس الماضي، من خلال 
مبادرته التي تقدم بها قبل أشـــهر وتلقى 

دعما من حزب الله.
ويعكـــس الموقف المســـتجد لرئاســـة 
الجمهورية إصرار الرئيس ميشـــال عون 
ومن خلفـــه رئيس التيـــار الوطني الحر 
الذي يستشـــعر اشتداد العزلة من حوله، 
استمرارا في سياسة الهروب إلى الأمام، 
ورفضـــا لأي حـــل حكومي يكـــون خارج 

إرادة الثنائي.
وقالت رئاســـة الجمهوريـــة في بيان 
”تطالعنا مـــن حين إلى آخـــر تصريحات 
ومواقـــف مـــن مرجعيـــات مختلفـــة (لم 
يحدّدهـــا) تتدخل فـــي عمليـــة التأليف، 
متجاهلة قصـــدا أو عفوا مـــا نصّ عليه 
الدســـتور من آلية من الواجـــب اتباعها 

لتشكيل الحكومة“.
وأشـــارت إلى أن آلية الدســـتور ”في 
المـــادة 53 الفقـــرات 2 و3 و4 و5 تختصر 
بضرورة الاتفاق بـــين رئيس الجمهورية 
والرئيس المكلف المعنيين حصريا بعملية 
وإصدار  الحكومـــة)  (تشـــكيل  التأليـــف 

المراسيم“.
ودعـــا البيان ”المرجعيـــات والجهات 
التـــي تتطـــوع مشـــكورة للمســـاعدة في 
تأليـــف الحكومـــة (لـــم يحددهـــا)، إلـــى 
الاستناد للدستور والتقيّد بأحكامه وعدم 
التوسّـــع في تفســـيره لتكريـــس أعراف 
جديـــدة ووضـــع قواعد لا تأتلـــف معه“. 
ورأى أن ”الزخم المصطنـــع الذي يفتعله 
البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، 
لا أفـــق لـــه إذا لم يســـلك الممـــر الوحيد 

المنصوص عليه في الدستور“.
وتســـاءل البيـــان ”هل مـــا يصدر من 
مواقـــف وتدخلات تعيـــق عملية التأليف 
يخدم مصلحـــة اللبنانيـــين الغارقين في 
أزمة معيشـــية واقتصادية لا ســـابق لها، 
ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية 
الملحـــة، التي لا حلول جديـــة لها، إلا من 
خـــلال حكومـــة إنقـــاذ جديـــدة؟“. وأعاد 
البيـــان التأكيد على أن عـــون ”يبدي كل 
استعداد وتجاوب لتسهيل مهمّة تشكيل 

حكومة جديدة“.
وســـبق وأن طـــرح رئيـــس الـــوزراء 
المكلـــف ســـعد الحريـــري فـــي ديســـمبر 
الماضي تشـــكيلة حكومية علـــى الرئيس 
عـــون، بيـــد أن الأخير رفض مناقشـــتها 

بداعي أنها لم تأخذ بمطالبه.
وحاول عون ومن خلفه باســـيل عدة 
مرات حشـــر الحريري في الزاوية ودفعه 

إلى الاعتذار وآخر تلك المحاولات الرسالة 
التي بعـــث بها عون للبرلمـــان يحمّل من 
خلالها رئيس الوزراء المكلف مســـؤولية 
تعثر التشـــكيل، بيـــد أن الأخير بقي على 
موقفه مســـتندا في ذلـــك على دعم بعض 
أطراف الداخل ومن بينهم رئيس مجلس 

النواب، فضلا عن المرجعية السنية.
وزار الحريري الســـبت الماضي مفتي 
الجمهوريـــة، الشـــيخ عبداللطيف دريان 
وشـــاركه في اجتماع المجلس الشـــرعي 
الأعلى في دار الفتوى بالعاصمة بيروت. 
وعقـــب اللقاء، أعلن المجلس في بيان دعم 
داعيا  الدستورية،  وصلاحياته  الحريري 
القيـــادات السياســـية إلـــى ”العمـــل مع 
رئيس الوزراء المكلـــف للخروج بحكومة 

تنقذ لبنان مما هو فيه“.
ومـــن جهته قال الحريـــري في حينه، 
إنه ”وضـــع المفتي والمجلـــس في أجواء 
مســـار تأليف الحكومة منذ تكليفه بهذه 
المهمة قبل 7 أشهر“، مضيفا أن ”ما يهمّنا 
هـــو البلـــد لأن لبنان يتدهـــور اقتصاديا 

واجتماعيا كل يوم“.

ويتمثل الخلاف بين عون والحريري 
حـــول تســـمية الـــوزراء المســـيحيين في 
الحكومـــة. ويقـــول الحريـــري إن رئيس 
الجمهورية يحاول الحصول على ”الثلث 
المعطّـــل“ لفريقه، ومن بـــين أركانه التيار 
الوطنـــي الحر و“حـــزب اللـــه“، وهو ما 

ينفيه عون.
و”الثلث المعطل“ يعني حصول فصيل 
سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، 
ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة 

وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
ويرى مراقبون أن موقف الرئاســـة 
الأخيـــر مـــن شـــأنه أن يكـــرس حالـــة 
القطيعـــة غيـــر المعلنة بـــين الحريري 
وعون، كمـــا أنه ســـيلقي بظلال قاتمة 
على العلاقـــة بين الأخير وبـــري الذي 
ســـيقرأ هذا الموقف على أنه استهداف 

مباشر له ولمبادرته.
ويشـــير المراقبون إلى أن هذا الأمر 
سينســـحب علـــى العلاقـــة بـــين عون 
وحليفـــه حزب الله، حيـــث يرى رئيس 
الجمهورية في إعلان الحزب عن دعمه 

لمبادرة بري محاولة لإضعافه. 
ويزيد تعثر تشكيل الحكومة الأوضاع 
ســـوءا في بلد يعاني بالأساس منذ أكثر 
من عام، أزمة اقتصادية هي الأســـوأ منذ 
انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى 
تراجع قياســـي في قيمة العملة الوطنية 
مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشـــرائية 

لمعظم المواطنين وزيادة معدلات الفقر.

الرئاسة اللبنانية 
تنعى مبادرة بري

اللجنة تتعهد بألا 
تحكم عملها قناعات 

مسبقة 

سمير الرفاعي

الرئيس ميشال عون 
يصر على رفض أي 
حل حكومي يكون 

خارج إرادته

الانقسامات داخل الحركة الشعبية والسلطة السودانية تكبل جوبا
 الخرطــوم - فشــــلت جولــــة التفاوض 
الأولى بين الحكومة الســــودانية والحركة 
الشــــعبية شــــمال جناح عبدالعزيز الحلو 
فــــي التوصل إلــــى اتفاق إطــــاري تمهيداً 
لبــــدء المباحثات حول الملفات الرئيســــية. 
وقررت الوساطة الجنوبية الثلاثاء تعليق 

المفاوضات لإجراء المزيد من المشاورات.
الســــودان  جنــــوب  وســــاطة  وتقــــوم 
باتصــــالات بين وفــــدي الحكومة والحركة 
الشــــعبية لتقريب وجهــــات النظر وتهيئة 
الظروف لانطلاق جولة التفاوض القادمة، 
ولم تتبق سوى أربع نقاط من تسع عشرة 

نقطة كان يجري التفاوض حولها.
وأرجــــع مصــــدر ســــوداني مطّلع عدم 
قــــدرة الطرفين على التوصل إلى تفاهمات 
أوليــــة بعد ثلاثة أســــابيع مــــن المباحثات 

إلــــى انقســــامات داخــــل كل مــــن الحركة 
الشعبية والحكومة الانتقالية بشأن جملة 
من القضايا، وعــــدم قدرتهما على توحيد 

القرار.
وأشــــار المصدر ذاته لـ“العرب“ إلى أن 
حركــــة الحلو تعاني تأرجحــــاً في الموقف 
بــــين تياريــــن داخلهــــا، أحدهمــــا يتبنــــى 
موقفا سياســــيا منفتحا بشــــكل كبير على 
المفاوضــــات ولا يمانع فــــي تقديم تنازلات 
تقود إلى اتفاق، وآخر أيديولوجي يتمسك 
بأهمية إمــــلاء الحركة شــــروطها ويعتبر 

التنازل خضوعا لسلطة العسكريين.
وقــــال المصــــدر المطلع عن قــــرب على 
طبيعة المباحثات إن وفد الحكومة ”يعاني 
انقســــاماً أيضاً بين موقــــف المكون المدني 
الذي تجــــاوب مع كثير من مطالب الحركة 

فــــي حــــين أن المكون العســــكري بــــدا غير 
متجاوب مع أكثر من ملف، بينها علمانية 
الدولــــة ويصــــر علــــى أن يكــــون الارتكان 
إلى مبدأ فصل علاقــــة الدين بالدولة دون 
التزام بتنفيذ خطوات مباشــــرة تؤكد على 

العلمانية“.
ومن نتائج هذا الخلاف مغادرة ممثل 
الحكومــــة الانتقالية في الوفــــد المفاوض 
والمتحدث الرســــمي باسم الوفد خالد عمر 
جوبــــا قبل بدء الجولة الأخيرة التي جرت 
صباح الثلاثاء وانتهت بتأجيل التفاوض، 
ما بعث برسالة مفادها أن السلطة بحاجة 
أولاً إلــــى اتفاق داخلي بــــين مكوناتها في 
الخرطوم قبل العــــودة إلى أي مفاوضات 

لاحقا.
وأكــــد الخبيــــر القانوني في شــــؤون 
النزاعــــات بالســــودان كمــــال الجزولي أن 
الحركــــة الشــــعبية تواجه أزمــــة تاريخية 
ترتبط بقوى الشــــمال عموماً، إذ تتفق في 
مــــا بينها على الأساســــيات قبل أن تغرق 
فــــي خلافات كبيرة حول الأفرع، وما حدث 
في جوبا جرى في مؤتمر أسمرة عام 1996 
والذي ناقــــش نفس القضايــــا التي كانت 
محل اتفاق بين القوى الشــــمالية للحركة 

قبل أن تتفكك ويحدث انقسام داخلها.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
المكون العسكري داخل السلطة الانتقالية 
ليست لديه إرادة سياســــية للوصول إلى 
اتفــــاق مع الحركة الشــــعبية، لأنه يعلم أن 
طبيعة العلاقة مع الحركة ستكون مختلفة 
عن العلاقة مع الجبهة الثورية التي تضم 
حــــركات مســــلحة عــــدة، وأن حركة الحلو 
لديها مواقف لــــن تتراجع عنها مهما كان 

التقارب مع العسكريين، ومواقفها تتقارب 
مع قوى سياسية شــــمالية أبرزها الحزب 

الشيوعي.
وأفــــرز الوضع الراهــــن تقاربا جديدا 
بين الحركة الشــــعبية جناح مالك عقار مع 
تيــــار الحلو الذي انفصلــــت عنه من حيث 
الموقف مــــن الثورة ومبادئها الأساســــية، 
وهو الأمر الذي تخشاه السلطة الانتقالية 
بالتحديد المكون العسكري الذي يعتقد أن 
دخول الحلو دائرة السلطة سيعقد المشهد 
السياســــي على نحو أكبر، لأن عبدالواحد 
نور رئيس حركة جيش تحرير الســــودان 
ســــيكون على بعد خطوات من السلام في 

تلك الحالة.
المكــــون  أن  إلــــى  مراقبــــون  ويشــــير 
المدنــــي في الســــلطة الانتقاليــــة قد يكون 
أكثــــر قرباً من الحلو حال جــــرى التوافق 
حول اســــتكمال المفاوضات وسينحاز إلى 
التيــــار الأصيل فــــي الثورة، وســــتصبح 
رؤيته مختلفة عن العســــكريين، ما يجعل 
الوصــــول إلى اتفاق بحاجــــة إلى معجزة 

تفكك التركيبات السياسية المتناحرة.
ولدى هؤلاء قناعة بأن وساطة جنوب 
الســــودان التــــي تمكنت من إتمــــام اتفاق 
جوبــــا لن تكون قــــادرة على تكــــرار الأمر 
مــــع حركة الحلــــو، وأن رغبتــــه في نجاح 
المفاوضــــات بكافة الســــبل ليســــت كافية، 
والأمــــر بحاجــــة إلى اســــتعدادات خاصة 
وحنكة في المباحثات وقوة سياســــية غير 

متوافرة حتى الآن.
وأوضــــح الجزولــــي الذي شــــارك في 
ورشــــة العمل التي عقدتها وساطة جنوب 
السودان بشأن علمانية الدولة قبل انطلاق 

المفاوضــــات، أن محاولــــة تصدير الخلاف 
حــــول العلمانية أمــــر يشــــوبه الكثير من 
الصواب لأن الحكومة والحركة الشــــعبية 
توصلتــــا إلــــى اتفــــاق بشــــأن اســــتبعاد 
العلمانية واســــتبدالها بفصــــل الدين عن 
الدولة، لكن المكون العســــكري الذي وافق 
في البداية تراجع ورفض، ما يشــــي بأنه 
في حال قدّم الحلو تنازلات جديدة بشــــأن 
العلمانيــــة قد لا تكــــون محــــل توافق من 

جانب العسكريين.

ويرى مراقبون أن الانقســــامات داخل 
الطرفين كانت سبب غموض ماهية البنود 
غيــــر المتوافــــق عليها فــــي المباحثات، بل 
إنهما حاولا التأكيد علــــى أن هناك تقدما 
ملموســــا من دون الإفصاح عــــن تفاصيل 

البنود المتوافق عليها.
الســــيادة  مجلــــس  عضــــو  وحــــاول 
الانتقالــــي الفريق أول ركن شــــمس الدين 
كباشــــي رئيس الوفد الحكومــــي التقليل 
مع وقــــع الخلافات بتأكيده أن ”جلســــات 
التفــــاوض ســــادتها روح إيجابية وإرادة 

حقيقية“.
وأعــــادت دوائر سياســــية ســــودانية 
مســــؤولية الفشــــل إلى طبيعة الصراعات 
المســــتمرة بين الطرفين منــــذ 65 عاماً، مع 
أنهما اتفقا على مســــودة الاتفاق الإطاري 

بنسبة 75 إلى 80 في المئة، ولم يتبق سوى 
القليل الذي يحتاج إلى المزيد من التشاور 

خارج قاعة التفاوض.
وأفســــحت وســــاطة جنوب السودان 
للطرفــــين فرصة لإنهــــاء التباينات بينهما 
ومــــددت فتــــرة جلســــات التفــــاوض التي 
بدأت في 26 مايو لمدة أســــبوع بعد أن كان 
مقــــرراً لها أن تنتهي في الثامن من يونيو 
الجاري، ثم مددتها أسبوعا ثانيا، وبعدها 

جرى إعلان التأجيل.
ولــــم يتوصــــل الطرفان إلــــى اتفاقات 
بشأن ”الإرادة الحرة أو الوحدة الطوعية“ 
التــــي تطالب بها الحركة الشــــعبية ضمن 
خطواتهــــا نحــــو اســــتخدام حــــق تقرير 
المصير، إذا لم تلتزم الحكومة بالعلمانية، 
ولا تريد الحكومة أي حديث عن المشــــورة 
الشــــعبية لأنها ترتبط باســــتفتاء شــــعب 
جبال النوبة والفونج لتحديد مســــتقبلهم 
السياسي والإداري خوفا من تكرار تجربة 

جنوب السودان في الانفصال.
ومن المتوقع أن تضاعف بعض القوى 
الدوليــــة ضغوطها على الطرفين للجلوس 
مجدداً علــــى طاولة المفاوضــــات، غير أن 
ذلك ســــيحتاج إلى فترة من الوقت لإعادة 
ترتيب كل طــــرف أوراقه، بمــــا فيها بعثة 
الأمم المتحــــدة التــــي وقعــــت فــــي أخطاء 
قبل بــــدء التفــــاوض تمثلت فــــي رفضها 
حضــــور ممثلــــي المنظمــــات المدنيــــة في 
المنطقتين (النيــــل الأزرق وجنوب كردفان) 
بحجــــة وجود خلفيات سياســــية لهم، في 
حــــين أن ذلك يســــهم فــــي أن تكــــون رؤى 
أصحاب المصلحة والمهمشين حاضرة في 

المباحثات. خياران أحلاهما مر بالنسبة إلى المكون العسكري

المكون العسكري
ليست لديه إرادة

للوصول إلى اتفاق

كمال الجزولي


